
 

 

1 

Impact factor isi 1.892 

 2025العدد الثلاثون _ نيسان _ 

 مكانية اللجوء للتحكيم في عقود استثمارات الدولةإ

Possibility of resorting to arbitration in state investment contracts 

 إعداد: نعمه عبدالله المحمد الأحمد/ طالبة دكتوراة في الجامعة الإسلامية في لبنان، 

 إشراف الاستاذ الدكتور عباس نصر الله، استاذ متخصص في القانون الإداري العام. 

 الملخص .                                       

سيما  ا، ولاهيحظى موضوع التحكيم في الوقت الحاضر باهتمام بالغ لم يسبق له مثيل على المستويات كل   كما 
وازدهار واقع التجارة الدولية والداخلية بين الدول والمؤسسات المتعددة،  ،في ظل   تنامي العلاقات الاقتصادية

ا الدخول والذي فرض عليه ،وظهور حاجة الدول النامية ورغبتها في الاستفادة من تطور الدول المتقدمة صناعيا  
تساقا  مع ا في تعاملات مع  تلك الدول في سبيل تفعيل خطط التنمية لديها، والعمل على جذب رؤوس الأموال

بضائع وما يؤد  ي إليه ذلك من انتقال الأموال وال ،انتهاج سياسة العمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي وتشجيعه
 .والخدمات إلى منطقة الاستثمار

Summary 

The subject of arbitration is currently receiving unprecedented attention 
at all levels, especially in light of the growth of economic relations, the flourishing 
reality of international and domestic trade between countries and various 
institutions, and the emergence of the need and desire of developing countries to 
benefit from the development of industrially advanced countries, which has forced 
them to enter into dealings with those countries in order to activate their 
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development plans, and work to attract capital in line with adopting a policy of 
working to stimulate and encourage foreign investment, and what this leads to in 
terms of the transfer of funds, goods and services to the investment zone.               

 المقدمة

على الرغم من تنوع الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لحل المنازعات 
يُعتبر  بشكل خاص بالتحكيم كوسيلة مقبولة لتسوية هذه المنازعات.التي قد تنشأ، إلا أن هناك ميزة ثابتة ترتبط 

التحكيم الخيار الأمثل لحل النزاعات التي تنشأ في العلاقات التي تكون الدولة طرفا  فيها، حيث يحتاج المستثمر 
مر ثإلى ضمانات قانونية لحماية استثماراته في ظل وجود الدولة كطرف في العقد. وعادة  ما يشعر المست

 بالاطمئنان تجاه نظام التحكيم، الذي أصبح يُعتبر القضاء الطبيعي في هذا المجال.

ا على عملية التحكيم، مما يثير العديد  ا خاص  لا شك أن وجود الدولة كطرف في النزاع يضفي طابع 
دور الحكم. صمن المشكلات المرتبطة بمكانة الدول التي تسعى للحفاظ على وضعها المميز، سواء قبل أو بعد 

 لذا، يتطلب الأمر الالتزام بعدد من المبادئ الضرورية لضمان فعالية التحكيم في هذه العقود.

ترتبط إمكانية اللجوء إلى التحكيم بالدوافع والسياسات الاقتصادية والتنموية للدولة، مما ينعكس على 
. من جهة أخرى، يشعر الطرف الأجنبي الضمانات القانونية التي تقدمها للأطراف الأجنبية المتعاقدة معها

بالقلق من التقاضي أمام القضاء المحلي، مما يدفعه إلى محاولة تدويل هذه العقود واشتراط التحكيم كوسيلة 
 قانونية لحل النزاعات التي قد تنشأ عنها.

 أهمية البحث

لتنمية ي تحقيق افي تشجيع الاستثمار والمساهمة ف أهميةلقد أصبح للتحكيم في الوقت الحاضر   
ى الدولة المتقدمة وتسع ،ن ترفضهأم لا تستطيع الدول النامية من متطلبات التقدُّ  الاقتصادية، حيث يعدُّ مطلبا  

لا تنعزل عن العالم الخارجي، كما أصبحت الات  فاقيات كي دراجه في معاملاتها لتلحق بركب التطور و إإلى 
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ى مبدأ اللجوء إلى التحكيم، فالمستثمر يبحث دائما  عن ولية تتبن  والمعاهدات الدولية في مجال التجارة الد
 هذه الضمانات.  هم   من أ ضمانات، والتحكيم يعتبر 

 ،ى قضاء الدولةليه علإلون اللجوء النزاع فهم الذين يفض    أطرافعلى إرادة  التحكيم يقوم أساسا   لأن   ونظرا  
يق، وهم الذين يحددون القانون الواجب التطب ،وهم الذين يحددون المحك  مين بالاشتراك بينهم على قدم المساواة 

 ،وعليه فالتحكيم قد يترت ب عليه استبعاد القضاء الإداري واستبعاد القانون الواجب التطبيق على العقود الإدارية
م الفصل في العقود الإدارية والذي يختلف في طبيعته وأحكامه وبما أن  القانون الإداري هو القانون الذي يحك

القانوني لنظريات العقود  بالأساس مر الذي يمسُّ عن القانون المدني وغيره من فروع القانون الخاص، الأ
 الإدارية.

 ثانياً: مشكلة البحث

 الدراسة في التساؤل الأتي:  هذهتكمن المشكلة التي تعالجها 

 ؟ الأجنبية الاستثماراتمدى تأثير التحكيم في عقود الدولة على تشجيع أو تثبيت ما 

 ثالثاً: أهداف البحث 

سيما الدولية منها, وذلك من خلال التطرق  مشروعية نظام التحكيم في العقود الإدارية، ولا النظر في -1
 (.سورياإلى مواقف التشريعات المقارنة ) لبنان و 

ء على الدور الذي تقوم به عقود الدولة على الاستثمارات الأجنبية في الدولة المضيفة، تسليط الضو   -2    
لة ب الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة وجودها في الدو والآثار الإيجابية التي تكتسبها منها، وكذلك تجنُّ 

 .المضيفة

 رابعاً: منهجية البحث      

لى تقسيم أو تجزئة يقوم ع يعرف بأن ه المنهج التحليليُّ التحليلي المقارن، فلقد اتبعت في بحثي المنهج        
نها؛ لتسهيل عملية الدراسة، وبلوغ الأسباب التي  الظواهر أو المشكلات البحثية إلى العناصر الأولية التي تكو  
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نا هذا هو تحليل والغرض من استخدامه في بحث .أد ت إلى نشوئها، ويستخدم بالتزامن مع طرق علمية أخرى 
ينهما فلبيان أوجه الاختلاف أو الشبه ب المنهج المقارن أم ا اعتماد و  لعقود الدولة. لتشريعات الصادرة والمنظمةا

ل إلى أفضل  .في ما يتعل ق بالمسألة القانونية محل  البحث؛ بهدف التوصُّ

 

 : هيكلية البحث خامساً       

مبحثين، حيث نتناول في المبحث هذه على تقسيمه إلى من أجل الإلمام بجميع جوانب البحث نقسم      
المواقف التشريعية من التحكيم في عقود استثمارات الدولة، من خلال تقسيمه إلى مطلبين، حيث الأول 

 لأجنبية.التشريعات ا نتناول في المطلب الأول مواقف التشريعات العربية. أما المطلب الثاني نتناول مواقف

أما في المبحث الثاني نتناول أسباب تبني نظام التحكيم في عقود استثمارت الدولة، من خلال تقسيمه     
 .(إلى مطلبين، نتناول في  المطلب الأول الأسباب القانونية. أما المطلب الثاني الأسباب الواقعية )العملية

 الأول بحثالم

 التحكيم في عقود استثمارات الدولةالمواقف التشريعية من 

يتمث ل الأول في إرادة الأطراف باللجوء إليه لتسوية  ؛التحكيم كنظام قضائي يقوم على أساسين إن  
ي ذلك لا يلغنفسه الوقت وفي منازعاتهم، وبذلك فهو الأساس الذي يستمد منه المحك  م مشروعية عمله، 

 ،ام العاممن النظ لا الأطراف من حق  هم في اللجوء إليه، فهذا الحقُّ أو ك   اختصاص قضاء الدولة ولا يمنع أحد  
ومن ث م  لا يجوز لأحد المساس به، أم ا الأساس الثاني فهو إجازة المشر  ع لاختيار وسلوك إرادة الأطراف في 

 اللجوء إلى التحكيم، فهذا الأخير طريق استثنائي لا تكفي الإرادة وحدها لتقرير اختصاصه.

فمن الضروري بمكان عرض موقف المشر  ع في عدد من الدول في تقرير مدى إمكانية أطراف  ،ذال
 ن  أفكما هو معروف  .عقود الدولة من إبرام ات  فاق تحكيمي ينصب على تسوية ما ينشأ بينهم من منازعات

ع بما تؤمنه بصفتها سلطة عامة، تتمت  بإبرامها  الدولة قومالعقود الإدارية الدولية )عقود الدولة( هي العقود التي ت
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ا بالوقت هوتهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، فهي لهذه الجهة عقود إدارية، ولكن   ،لها طبيعتها من امتيازات
 .)1(دولية ودا  قتمثل ع نبيالمتعاقد الأجنفسه تتعل ق بمصالح التجارة الدولية، فهي لجهة 

 :مطلبينإلى  بحثسنقسم هذا الم ،وعليه

 .: مواقف التشريعات العربيةلمطلب الأولا

 .الثاني: مواقف التشريعات الأجنبية مطلبال

 الأول مطلبال

 مواقف التشريعات العربية

 سنتطر ق إلى بعض مواقف تشريعات البلدان العربية كالآتي:

 موقف التشريع السوري: -1

 عام لصادرا التحكيم بقانون  العمل قبل الدولي التجاري  التحكيم مفهوم   السوري  التشريع يعرف لم
 سلبيا   موقفا   ذاتخ عهده بداية في هأن   ويبدو. المفهوم الهذ مباشرة ضيتعر   لم السوري  القضاءكما أن  . 2008

 هذاب قرارات عدة السورية النقض محكمة عن صدر فقد. ما  محك   ( سوري  غير) أجنبي شخص أي    تسمية من
 أجنبي شخص بتسمية تقبل لم 1972 عام المحكمة هذه عن صدر قرار ففي ؛والانسجام الدقةإلى  تفتقر الصدد

 .)2(التحكيمي ارالقر  تنفيذ على مباشرة رقابة ممارسة من السورية المحاكم يمنع( بأن ه عجبا  ) ذلك وبررت. ما  محك   

                                                           
سامي بديع منصور، جواز التحكيم في عقود الإدارة في التمثيل التجاري الدولي، المجلة اللبنانية للتحكيم محسن شفيق ( 1)

 .۱۱، ص ۲۰۰۲والعشرون، لبنان، العربي والدولي، العدد الحادي 
. وفي قرار صدر عنها ٨٥النقض، الجزء الأول، ص أحكام، مجموعة ٣٠/١٢/١٩٧٢تاريخ  ١٢١٦/٣٧٩قرارها رقم ( 2)

محكماً بشرطين: الأول عدم ذكر مكان صدور  جنبيقررت محكمة النقض السورية سلامة تسمية الأ ٨/٦/١٩٦٣بتاريخ 
 .٣٢٥، ص١النقض، ج أحكام، مجموعة ٣٢٤/٦٧وعدم مخالفته للنظام العام. ) قرار رقم  ،حكم التحكيم
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ة  وبعد   في ردتو  إذاأم ا  التحكيم، شرط في تسميته جاءت إذا ما  محك    الأجنبي بولق   عدم حصرتمد 
 .)3(مقبولة هات  فعد   التحكيمات  فاق  محكم

 نبيالأج تسمية سلامة الوزارة هذه دتأك   العدل وزارة قبل من الخارجية وزارةإلى  هموج   كتاب وفي
 ١٩٧٤لعام  ٢٢٨المرسوم التشريعي  ن  إو هذا،  .)4(محك  ما  في سوريا بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب

ا اللجوء إلى التحكيم في عقودهبالعقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري للإدارات العامة  المتضمن نظام  
مام هيئة أبول التحكيم للأصول المتبعة في القضاء الإداري، وأجاز لها في عقودها الخارجية ق   الداخلية وفقا  

ة يجري تشك  يلها وفق إرادة الأطراف.تحكيم خاص 

من قانون مجلس الدولة بالحصول على إجازة مسبقة لإبرام  ٤٤والإدارة العامة ملزمة حسب المادة 
جوز للمحكمة يبأن ه ات  فاق التحكيم، وأخرى من أجل تنفيذ حكم المحك  مين، وتعتبر هذه الإجازة من النظام العام 

 .)5(منعدما  يعتبر قرار تحكيمي يصدر دون الحصول على هذه الإجازة  ، وأيُّ أن تثيرها تلقائيا  

وإن  أهم ما جاء في هذا القانون من أحكام تعب  ر عن تطور حقيقي في المفاهيم والأحكام هو: قانون 
 ، اعتماد مفهوم التحكيم التجاري والتحكيم التجاري الدولي.2008لعام  4التحكيم رقم 

ي هو أن ه التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئا  عن علاقة قانونية ذات فتعريف التحكيم التجار 
طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية. وأم ا تعريف التحكيم التجاري الدولي فهو "التحكيم الذي يكون 

 :موضوع النزاع فيه متعلقا  بالتجارة الدولية، ولو جرى داخل سوريا، وذلك في الأحوال الآتية

                                                           
 ،/٦و٥التي تصدرها وزارة العدل السورية العدد/ ١٩٧٥. مجلة القانون العام ٣١/٣/١٩٧٥تاريخ  ١٧/٧القرار رقم ( 3)

 .٣٣١-٣٢٤ص

 .٣٤، ص١٩٧٤منشور في مجلة القانون لعام  ٣١/٣/١٩٧٤كتاب مؤرخ في ( 4)

في اتجاهات التحكيم الحديثة في القانون السوري، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد الثامن،  ،مظهر العنبري ( 5)
 .٤٦ص 
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إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي ات  فاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام ات  فاق _ ١
التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطا  بموضوع ات  فاق التحكيم، 

 .وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة بمحل   إقامته المعتاد

إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي ات  فاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام ات  فاق التحكيم، _ ٢
 وكان أحد الأماكن التالية واقعا  خارج هذه الدولة:

 مكان إجراء التحكيم كما عي نه ات  فاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. -

 تزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.مكان تنفيذ جزء جوهري من الال -

 المكان الأكثر ارتباطا  بموضوع النزاع. -

 إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه ات  فاق التحكيم مرتبطا  بأكثر من دولة واحدة. _ ٣

 من الحالات أي    وبموجب هذا التعريف لا يكون التحكيم التجاري دوليا  إلا إذا توافرت الشروط المقررة في
الثلاث التي ذُكرت في إطار التعريف، وسواء جرى التحكيم في سوريا أو في الخارج. أم ا التحكيم التجاري الذي 
ر أطرافُه اللجوء  فيه إلى مركز أو هيئة للتحكيم مقرُّها خارج سوريا فلا يعدُّ بالضرورة دوليا  )كما جاء في  قر 

دة في البند المتعلق بتعريف التحكيم التجاري الدولي من المادة الأولى.القانون المصري( إلا في الأحو   ال المحد 

بعد هذا العرض والوقوف على أهم مستجدات القانون الجديد لا بد  من معالجة مضامينها وعواملها 
ين وتنفيذ مالمؤثرة في قرار المحك  مين ومستقبل التحكيم بشكل عام، ونقصد بذلك: طرق الطعن بأحكام المحك   

 أحكام المحك  مين.

، الخاص )6( 25/3/2008الصادر في الجمهورية العربية السورية بتاريخ  4وحيث شكل القانون رقم  
بالتحكيم تطورا  نوعيا  مهم ا  في مجال التحكيم في التشريع السوري، فقد كان لهذا التطور المنتظر صداه الإيجابي 

                                                           
 Rev; Arb.2009, P. 851 :، منشور بالفرنسية في٦٣٧، ص١، ج١٥، العدد٢٠٠٨تأثرت الجريدة الرسمية ( 6)
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التحكيم، والأكاديمية المهتم ة ب الت حكيمي ةوساط الاقتصادية والقضائية و داخل سوريا وخارجها، وفي جميع الأ
ولدى المشتغلين بالتحكيم التجاري الدولي علميا  وعمليا ، ولم يكن هذا التشريع نموذجا  خاصا  وفريدا  من نوعه 

موضوع بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ال –إلى حد   كبير  –بل كان واحدا  من التشريعات التي تأثرت 
من ق ب ل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأقر ته الجمعية العامة للمنظمة الدولية في حزيران من عام 

ي لفي مجال التحكيم على الصعيد الدو  مهم ة؛ كلُّ ذلك كان أمام المشر  ع السوري إنجازات تشريعية ١٩٨٥)7(
وعلى صعيد القانون المقارن؛ أهمها وأبرزها: الإنجاز الفرنسي المتمثل بتعديل أحكام قانون الإجراءات المدنية 

المتعلق  1981/ لعام 500المتعلق بالتحكيم الداخلي، والمرسوم رقم / 1980لعام  354بموجب المرسوم 
 جي للتحكيم التجاري الدولي المشار إليه أعلاه.، والإنجاز الأممي المتمثل بالقانون النموذ)8(بالتحكيم الدولي

ب الأحكام قد سح -مع الأسف  –ومن الواضح أن  المشر  ع السوري تأثر إلى حد كبير بالنموذج الأممي، ولكن ه 
المقتبسة من هذا النموذج الذي وضع أصلا  للتحكيم التجاري الدولي دون التحكيم الداخلي على قانون التحكيم 

 كتفيا  بتعريف التحكيم التجاري الدولي.السوري، م

                                                           
موذج عضاء في الأمم المتحدة، بل هو أنتشريعاً دولياً ملزماً للدول الأ دولية ولا دُّ ات ِّفاقي ةيع هذا القانون لا من المعلوم أن  ( 7)

ن يقتدى أأو  ،جزئياً كقانون وطني لبلادهأو  خذه كلياً تشريعي يمكن للمشرع الوطني في أية دولة من الدول الأعضاء أن يت  
أي أنموذج تشريعي، وليس  ، "Ioi typeبمفاهيمه ونصوصه في الحدود التي يراها مناسبة. فهو وكما أسماه واضعوه " 

 مثالياً.أو  تشريعاً نموذجياً 

لاح إصجل أ القانون الفرنسي المتعلقة بالتحكيم الداخلي والدولي هي حالياً محل دراسة من قبل اللجنة الفرنسية للتحكيم من( 8)
وضع مقترحات بهذا الشأن منشورة في مجلة إلى  2006النظام الفرنسي الحالي للتحكيم. وقد انتهت هذه اللجنة في عام 

أيضاً  نظر 745ص  7العدد  2010)وبالعربية( في مجلة التحكيم العربية، بيروت،  499ص  2006التحكيم الفرنسية لعام 
 .التحكيم الفرنسيتقرير رئيس اللجنة الفرنسية لتعديل قانون 

Jean-Louis Delvolvé: Présentation du texte proposé par le comité français de l'arbitrage 
Pour une réforme du droit de l'arbitrage, Rev- Arb, 2006, no 2,P. 491-498. 

 نة التحكيم الفرنسية)ترجمة الهامش من الفرنسي للعربي:  جان لوي دلفولفي: عرض النص الذي اقترحته لج
 (.498-491، ص.  2، رقم 2006 ،لإصلاح قانون التحكيم، القسم أربعه 
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 موقف التشريع اللبناني: -2

رافضا  اللجوء للتحكيم في العقود  ۲۰۰۲لسنة  ٤٤٠كان أغلب الفقه في لبنان قبل صدور قانون رقم 
 ون لجوءفكانوا يعدُّ  ،نذالك بين العقود الإدارية الداخلية والدوليةآحيث لم يفرق  ،الإدارية الداخلية والخارجية

ون ن يحكم في نزاع تكأالسلطة العامة إلى التحكيم عملا  مخالفا  لطبيعة الأمور، فهل يمكن لقضاء خاص 
 .)9(الدولة طرفا  فيه، في حين لم يسمح حتى للقضاء العادي النظر فيه

مبدأ ، فهو هنععلى مفي تحكيم العقود الإدارية قد استقر  اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني أن  كما 
يتعل ق بالنظام العام، ويقتضي إثارته من قبل المحكمة عفوا ، وإذا حصل التحكيم فإن  القرار التحكيمي ذاته يعدُّ 

أو التزامات، أو امتيازات إدارية يعدُّ من أو عقود صفقات تي تتعل ق بالنظر في الخلافات ال ن  أو  ،)10(باطلا  
 قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العام. الاختصاص الحصري لمجلس شورى الدولة، وأن  

 (١٠٤٣٤( من قانون نظام مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم )٦٠جاء هذا الموقف استنادا  للمادة )
ت على أن ه۱۹۷5حزيران ) ١٤في  مجلس شورى الدولة هو المحكمة العادية للقضايا الإدارية " :( والتي نص 

ةوالمرجع الاستثنائي أو التمي ( التي ٦١والمادة ) "،يزي في القضايا الإدارية التي أعدها القانون محكمة خاص 
ت في فقرتها الثانية على  في القضايا الإدارية المتعلقة  ٢خص في: ينظر مجلس شورى الدولة على الأ" أن ه:نص 

ير ي المجلس النيابي لتأمين سجرتها الإدارة العامة أو الدوائر الإدارية فأبعقود أو صفقات أو امتيازات إدارية 
 ."المصالح العامة

كما أكدت أغلب النصوص الدستورية والتشريعية على القيمة الدستورية لاختصاص القضاء الإداري 
إلا أن  النصوص التشريعية الأخرى لم تكن ه. من 20ة وفقا  للماد ومبدأ منع اللجوء للتحكيم في العمود الإدارية

                                                           
ريما شرف الدين، أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد السابع عشر، بيروت، ( 9)

 .٢٢، ص٢٠١٣

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، ( 10)
 .٣٩٥، ص 2004
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مم ا أدى إلى خلق اختلاف فقهي بين مؤيد للتحكيم في العقود الإدارية ومعارض  ،جازةواضحة في المنع أو الإ
 لها.

ة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف ۷۱فالمادة ) ت على أن  الدعوى المتعلقة بصح  ( ا. م. م أ نص 
تصاص الوارد تحكيم يرى أن  الاخفالفقه المناهض لل .به من الدولة اللبنانية تقام إلزاميا  لدى المحاكم اللبنانية

فيها يحول دون اللجوء للتحكيم، بينما يرى المؤيدون للتحكيم بأن  أثرها ينصرف إلى بطلان الات  فاقات التي يكون 
شمل ات  فاقات هذا المنع لا ي خر أجنبي، وأن  آموضوعها فقط تغيير القضاء المختص اللبناني واستبداله بقضاء 

القضائية دون  الات  فاقاتإبطال  وهو ؛المنع هنا استثناء، ومن ث م  يجب حصره في نطاق ضيقوبنود التحكيم، ف
 .)11(الت حكيمي ةالبنود والات  فاقات 

( 5۱۹۸/۲۰أ.م.م الممثلة بالمرسوم الاشتراعي  ))12( (٥۷۹كذلك يرى مجلس شورى الدولة في المادة )
 يم إذاعطاء الصيغة التنفيذية لقرار التحكإ مجلس شورى الدولة من  المشر  ع أراد في هذه المادة تمكين رئيس ن  أ

ع التباين في ولتمن ،فراغا  تشريعيا   ت لتسد  ءهذه المادة جا في إطار الشروط التي تسمح باتخاذه، وإن   اتُّخذ
في حال  ي ةالت حكيمتلحظ بصراحة صلاحية القضاء الإداري لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات لو  ،الاجتهاد

وتشمل تلك القرارات الصادرة في المنازعات الإدارية التي  ،وجود قانون يسمح في الحكم في النزاعات الإدارية
 .)13(تجيزها المعاهدات والقوانين الاستثنائية بوجه خاص

                                                           
ت - .۱۲سامي بديع منصور،  جواز التحكيم في عقود الإدارة وفي التمثيل التجاري الدولي، المصدر السابق، ص ( 11) نص 

تعطى الصيغة التنفيذية من رئيس  داري ن النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإإذا كا" :على أن ه( ۷۹٥المادة )
 ."ره لدى مجلس القضايامجلس شورى الدولة، وفي حال رفضها يعترض على قرا

ت ( 12) تعطى الصيغة التنفيذية  داري إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإ" :على أن ه( ٥۷۹المادة )نص 
 ."ره لدى مجلس القضايامن رئيس مجلس شورى الدولة، وفي حال رفضها يعترض على قرا

 الدولي، منشورات الحلبيمحك ِّم الدولية أمام ال داريةهاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجب الاعمال على العقود الإ( 13)
 .٧٦، ص ۲۰۰۸ ،الطبعة الأولى، لبنان ،الحقوقية
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ه ضمنا ، وأن   تحكيم  ال جاز في العقود الإداريةأبينما يرى المؤيدون للتحكيم بأن  المشر  ع في هذه المادة 
ا ذكره م  كان يقصد به التحكيم الدولي فقط ل   إنفي العقود الإدارية الداخلية والدولية؛ لأن ه أيضا   جاز التحكيمأ

 .)14(في القسم المتعلق بالتحكيم الداخلي

ت على أن ه۲/۸۰۹ا المادة )أم   لجوء ن الللدولة ولسائر الأشخاص المعنويي يحقُّ " :( أ. م. م التي نص 
تموز  ۱۷( في ٦٣٨فقد جاء في تبرير مجلس شورى الدولة لهذه المادة في قراره رقم ) ".إلى التحكيم الدولي

رامها بإبالدولة أو سائر الأشخاص المعنوية  قومهذه المادة تتعل ق بعقود ت ن  أ)15(، في قضيتي الخليوي ۲۰۰۱
 ةتعلقكون متن تخضع تلك العقود للقانون الخاص دون العقود الإدارية، والثاني أن أ :الأول ؛نيتوفر شرط لدى

 .)16(بمصالح التجارة الدولية

ز بين يشمل العقود المتعلقة بالتجارة الدولية بدون تميي إلا أن  الفقه المؤيد للتحكيم يرى أن  هذا النص  
، بنص    صلم يخص   طلاقه ماإجاء عاما  والعام يجري على  عقود القانون الخاص أو عقود القانون العام، فالنصُّ 

 ولا يمكن حصر ذلك في عقود القانون الخاص فقط.

 نانيل المشر  ع اللبفي الموقف من التحكيم في عقود الدولة تدخ   تباس القانونيلإزالة الاومن أجل 
نصوص قانون أصول الخاص بتعديل بعض  29/7/۲۰۰۲ في ۲۰۰۲( لسنة ٤٤٠صدر القرار المرقم )أو 

راء الفقهية د الآمنها: تعدُّ  ؛ل عدة ظروف أخرى سهمت في هذا التدخُّ أالمحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم، كما 
واختلافها، وعدم وضوح الرؤيا في الموقف القانوني اللبناني من اللجوء للتحكيم في عقود الدولة، مم ا يؤثر سلبا  

 هات المستثمرين الأجانب في لبنان.على الوضع الاستثماري وتوجُّ 

                                                           
ريما شرف الدين، أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي الدولي، العدد السابع عشر، ص ( 14)

۲۲. 

.م.ل، كة ليبانسل ششر أجنبيتين هي )تخص هذه القضايا العقود التي أبرمتها وزارة البريد والاتصالات مع شركتين ( 15)
على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم، ولتفصيل أكثر عن هذه  لات ِّفاقاوالتي تضمنتا  ،(وشركة ف.ت.م.ل

 .۸سامي بديع منصور، جواز التحكيم في عقود الإدارة وفي التمثيل التجاري الدولي، مصدر سابق، ص  :القضايا انظر
 .٩لمصدر نفسه، صسامي بديع منصور، جواز التحكيم في عقود الإدارة وفي التمثيل التجاري الدولي، ا( 16)
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ي في قضيت   ۲۰۰۱تموز  ۱۹و ۱۷( في ٦۳۹و ۱۳۸ن )امجلس شورى الدولة المرقم اصدور قرار  
العقود  ، اللذان يقضيان بمنع التحكيم فيلف.ت.م.ي الخليوي شركة ليبانسل ش.م. ل وشركة شركت  ضد   الدولة

 عليه مجلس شورى الدولة الفرنسي وقد استقر   ،جتهاد الإداري هذا المبدأ راسخ في العلم والا ن  إالإدارية، و 
القانون على خلاف ذلك. وكذلك قرار محكمة التمييز اللبنانية غرفتها الرابعة رقم  لم ينص   واللبناني، ما

ركائهم شركة رودولف سعادة وشضد   ( في قضية شركة الخطوط الجوية القبرصية مستدعية النقض۲۰۰۱/۳٤)
 ۳۰ها، والذي صادقت فيه على قرار محكمة استئناف بيروت الصادر في مستدعى النقض ضد  ش.م.ل ال

واعتبار البند التحكيمي الذي يرد في عقد التمثيل التجاري  ،القاضي بفسخ الحكم الابتدائي ١٩٩٤حزيران 
ق رؤوس ن تدفُّ وضمالمشر  ع في تشجيع الاستثمار لالاختصاص في ذلك للقضاء اللبناني.. رغبة  ، وأن  باطلا  

 لالأموال الأجنبية، فغالبا  ما يربط المستثمر الأجنبي استثماره بوجود بند تحكيمي في عقوده مع الدولة، فهو يُمث   
 مها الدولة للمستثمرين الأجانب.الضمانات القانونية التي تقد    هم  أ 

إجازة صريحة من قبل المشر  ع اللبناني للتحكيم في العقود  ۲۰۰۲لسنة  ٤٤٠قانون رقم  ويُعدُّ هذا، 
( حسمت النزاع الحاصل بحصر التحكيم في عقود ۷۷ضافة فقرة جديدة للمادة )إالإدارية الدولية، فقد تم  

( والفقرة الثانية ٧٦٢المادة )أحكام الفقرة الثالثة من  الاعتبارخذ بالامتياز، من خلال إلزام المشر  ع بضرورة الأ
ت على أن ه۳/۷٦٢المادة ) إن  (، حيث ۸۰۹من المادة ) اعتبارا  من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي " :( نص 

في مجلس  جازته بمرسوم يت خذإلا يكون البند التحكيمي أو ات  فاق التحكيم نافذا  في العقود الإدارية إلا بعد 
تراح الوزير المختص بالنسبة للدولة، أو سلطة الوصايا بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون الوزراء بناء  لاق

للدولة ولسائر الأشخاص المعنيين العامين اللجوء إلى  يحقُّ : "( الجديدة على أن ه۲/۸۰۹ت المادة )ونص   ".العام
  ".التحكيم الدولي

ة العقود ر  ع اللبناني في إجازة اللجوء للتحكيم في كافه المشست توجُّ زالت الغموض وكر  أفهذه النصوص 
 سواء كانت داخلية أو دولية. ،الإدارية والمدنية وعقود الامتياز
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 الثاني مطلبال

 موقف التشريعات الأجنبية

 موقف التشريع الفرنسي: -1

جوء لمن الفقه والقضاء العادي والإداري في فرنسا بشأن إمكانية  لقد تباينت الآراء والمواقف بين كل   
خ لدى فالمبدأ الراس الدولة والأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية )عقود الدولة(.

صريح  ص   نغالبية الفقه الفرنسي هو حظر التحكيم في العقود الإدارية، والاستثناء هو الجواز في حالة ورود 
 .(18()17)من قبل المشر  ع يجيز ذلك

( تلك المنازعات وذكرت من بينها المنازعات المتعلقة بالنظام العام، كالقضاء ۸۳وقد حددت المادة )
( ٥) ه وبمقتضى قانون أن  التي يكون أحد أطرافها الدولة أو الدومين أو البلديات، أو المؤسسات العام ة، غير 

 نت النص  والتي تضم   ،( من القانون المدني٢٠٦٠ها المادة )ت محل  إلغاء هذه المواد وحل   ( فقد تم  ۱۹۷۲يوليو )
 Eurodisneyس مجلس الدولة الفرنسي مبدأ النظر في رأيه الصادر في مشروع )كذلك كر  و . السابق نفسه

land الداخلي في فرنسا، ولا يجوز ، ويتبع النظام القانوني ا  هذا العقد إداري حيث عد   ١٩٨٦مارس  ٦( في
دة لاختصاص القضاء الوطني بإعطاء المحكمة سلطة إصدار لأشخاص القانون العام التحلُّ  ل من القواعد المحد 

                                                           
في التطبيق العملي )المبادئ والأسس العامة(،  داريةوالدولية، العقود الإ داريةحمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإ )17(

 .١٣٠، ص١٩٩٨منشأة المعارف، مصر، 
ى ثلاث نظريات العامة علشخاص المعنوية ة والألقد استند الفقه الفرنسي القديم في موقفه المتمثل بمنع التحكيم على الدول)18(

عن السلطات القضائية، ومفهوم النظام العام، ونظرية  داريةوهي: مبدأ فصل السلطات الإ ؛منبثقة من المبادئ العامة للقانون 
مكانية إها و ، خصائصداريةمحي الدين القيسي، العقود الإ :نظر في تفصيل تلك النظريات. اإلى التحكيم عدم أهلية الادارة للجوء

، السنة 1عدل، العدد /، بحث منشور في مجلة ال۲۰۰٢/٧/٢٩تاريخ  ٤٤٠تحكيم فيها في لبنان في ضوء القانون رقم ال
 .۳۹، ص۲۰۰۷ربعون، لبنان، والأ  ةالواحد
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أو مشارطة  الات  فاق على شرط ن  إقرار تسوية المنازعات الناشئة عن علاقات متعلقة بالنظام القانوني الداخلي، و 
 .19لمساسه بالنظام العام ؛لمبادئ يعدُّ باطلا  التحكيم بالمخالفة لهذه ا

ن خلال والتقليل من وطأته م ،رظمحاولته الخروج من مبدأ الحفي ل ا موقف المشر  ع الفرنسي فتمث  أم  
له في إصدار عدد من الاستثناءات التي تجيز للدولة وبعض المؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم في تدخُّ 

 هذه الاستثناءات على سبيل المثال:العقود الإدارية، ومن 

شغال التحكيم لإنهاء المنازعات المتعلقة بتصفية نفقات عقود الأ جواز   د هذا القانونُ أك   :17/4/١٩٠٦قانون -أ
شغال العامة وعقود التوريد التي تبرمها الدولة والمديريات العامة والتوريد، ويقتصر تطبيقه على خلود الأ

لتشمل النقابات المختلطة  ،تطبيق هذه المادة ساحةممن ع وس   ١٩٦٠يوليو  ٢٥مرسوم والبلديات، صدر بعده 
ولقد تأثر الفقه بأحكام وقرارات  .)20(والمناطق الحضرية والمؤسسات العامة التابعة للمحافظات والمقاطعات، 

ري على فقط ولا يس  إن ما يقتصر على العقود الداخلية –ليه إالمشار  –القضاء، حيث يرى أن  هذا الحضر 
 .)21("العقود ذات الطابع الدولي،

ى قواعد قانون المرافعات المدنية في المجال الإداري باعتباره الشريعة العامة، ا القضاء الإداري فقد تبن  أم  
( من قانون الإجراءات ۱۰۰٤( و)۸۳جرائية فحسب، فقد اتجه مجلس الدولة مستندا  على المواد )إوليس كقواعد 

ر في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الداخلية والدولية، ويكمن أساس هذا المنع حظر مبدأ الالمدنية ليقر   
فالقانون الفرنسي جعل اختصاص القضاء الإداري من  ،في طابع النظام العام لاختصاص المحاكم الإدارية

                                                           
طروحة أ، فرنسا والمغرب()دراسة مقارنة بين مصر و ، بين التأييد والاعتراض داريةنادية بنيوسف، التحكيم في العقود الإ  19

 .۱۰۱، ص ،۲۰۰۹ ،مصر ،دكتوراه كلية الحقوق، جامعة طنطا
، )القهرة: المركز ١ط ،داريةحيدر مدلول بدر عبدالله، الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإ( 20)

 .٤٧ص  ،(٢٠١٧العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، 

مرجع سابق،  ،الدوليمحك ِّم الدولية أمام ال داريةالنظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإ ،هاني محمود حمزة( 21)
 .٥٣ص
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ي ه فس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص ما أقر  رها مجلومن المبادئ القانونية التي قر   .)22(النظام العام
لان من هذا البط عدُّ يباطلا  بطلانا  مطلقا ، و  عدُّ يأن إدراج شرط التحكيم بالعقود الإدارية " :وهو ؛١٩٥٩/8/7

قاضي أن كما أن  لل ،به في أية حالة تكون عليها الدعوى  كُ الدعوى التمسُّ  فمن أطرا فيجوز لأي    ،النظام العام
 .)23("به من تلقاء نفسه يحكم

من القانون  ۲۰٦٠هذا القانون في المادة السابعة منه على تكملة المادة  لقد نص  : 9/7/۱۹۷0قانون  -ب
 المدني الفرنسي الجديد، بأن ه يجوز لبعض المؤسسات العامة الصناعية والتجارية التي يصدر بتحديدها مرسوم

د المؤسسات التي يجوز لها اللجوء والذي حد   ۲۰۰۲يناير  ۸إلى التحكيم، حيث صدر هذا المرسوم في  اللجوءُ 
 أبريل  ١٨( من قانون المناجم، والمادتين الثانية والثالثة من قانون ١٤٦للتحكيم والمشار إليها في المادة )

١٩٨٦)24(. 

المادة التاسعة من هذا القانون اللجوء إلى أجاز المشر  ع في : 19/6/١٩٨6في  ۹۷۲/۸٦القانون رقم  -ج
ت على  السماح للدولة وللهيئات المحلية وللمؤسسات" :التحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي، حيث نص 

العامة بالنسبة للعقود التي تبرمها بالاشتراك مع شركات أجنبية لتحقيق عمليات تتعل ق بالمصلحة الوطنية 
مل نطاق تطبيق هذا ويش ".حكيمية لتسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا العقدبالتوقيع على شروط ت

أنواع العقود التي تبرمها الدولة والمقاطعات والمؤسسات العامة، وسواء كانت عقود إدارية أو مدنية  القانون كل  
 ١٩٨٦مارس  ٦الفرنسي في صدره مجلس الدولة أثر الحكم الذي إجاء هذا القانون على ، وقد أو غير ذلك

                                                           
 .٤٩بين التأييد والاعتراض، مصدر سابق، ص داريةنادية بنيوسف، التحكيم في العقود الإ( 22)

عكاشة، موسوعة العقود  مشار إليه لدى: حمدي ياسين ۱۹٥۹/۷/۸صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي في ( 23)
 .١٣٢في التطبيق العملي )المبادئ والأسس العامة(، مرجع سابق، ص داريةوالدولية، العقود الإ داريةالإ

)دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري(، بحث منشور  داريةشريف يوسف خاطر، التحكيم في مجال العقود الإ( 24)
 .٤۳۰، ص ۲۰۰۸تحكيم التجاري الدولي، أبو ظبي، في المؤتمر السنوي السادس عشر لل
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ل هذا القانون استثناء من المادة ويمث   ، )25(الخاص بإنشاء مدينة ملاهي على شاكلة مدينة ديزني لاند الأمريكية
 :)26(( من القانون المدني، واشترط المشر  ع الفرنسي لتطبيقه ما يأتي٢٠٦٠)

 .أن يكون العقد مبرما  مع شركة أجنبي -
 أن يكون عقدا  دوليا . -
 ن يكون العقد بخصوص مشروع ذا نفع قومي.أ -
كل   حالة  وذلك في ،اشتراط صدور مرسوم من مجلس الوزراء للموافقة على تضمين العقد شرط التحكيم -

 على حدة.

ة بالبحث العلمي أن تلجأ إلى التحكيم في  :۱۹۹۹يوليو  ۱۲قانون   -د سمح هذا القانون للمؤسسات الخاص 
سوم رقم والتي صدر بشأنها المر  ،مع المؤسسات الأجنبية تي تم  إبرامهاعن تنفيذ العقود ال ناشئةال نزاعاتال

هذا بالإضافة إلى عدد من القوانين  .)27(يوضح الشروط العملية للجوء إلى التحكيم ونطاقهفهو  ، ٢٠٠٠/٧٦٤
الجهات  إلى التحكيم لبعض والنصوص الأخرى التي جاءت لاستثناء العقود الإدارية من مبدأ الحظر في اللجوء

ات من الحظر المطلق في إجازة التحكيم في العقود ذ تغي رموقف المشر  ع الفرنسي قد  العامة، ليتبي ن لنا أن  
لا إ ،جازتها بشروط مع حظر التحكيم في العقود الإدارية الداخليةوإ ،١٩٨٦كما جاء في قانون  ،الصفة الدولية

 في حالة وجود استثناء خاص.

 مواقف الدول الأنكلوسكسونية )انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية(. -2

م القانونية الأنكلوسكسونية اتجاها  موسعا  بالنسبة للمسائل التي يمكن أن تخضع ظُ خذ النُّ وتت   
 للتحكيم، ولا تستثني من ذلك سوى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والعلاقات ذات الطابع السياسي،

                                                           
بحث منشور في المؤتمر السنوي السادس  BOT ،وعقود ال داريةدويب حسين جابر عبد العظيم، التحكيم في العقود الإ( 25)

 .٢٧٥، ص ۲۰۰۸للتحكيم التجاري الدولي، أبو ظبي، ، عشر

، وأثره على القانون الواجب التطبيق داريةعلى التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإ الات ِّفاقحفيظة السيد الحداد،  ( 26)
 .٣٤، ص ٢٠٠١، دار المطبوعات الجامعية، ١ط

 .٦٥بين التأييد والاعتراض، مصدر سابق، ص  داريةالتحكيم في العقود الإ ،نادية بنيوسف( 27)
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لترا من جفقد كانت إن .)28(ها تجعل التحكيم هو الأصل والقضاء هو الاستثناءن  إ :ويمكن أن نقول عنها
ت على التعليم في تشريعاتها، حيث صدر أول قانون عام  وصاغه جون لوك،  ١٦٩٨أوائل الدول التي نص 

وكان  .١٩٢٥كية عام وفي الولايات المتحدة الأمري ١٨٠٦بينما كان أول قانون يصدر في فرنسا عام 
النظر  ض   ل في النزاع بغنذاك مكبلا  بأغلال المحاكم العادية، فكان القضاء العادي غالبا  ما يتدخ  آالتحكيم 

ه لا يمكن لشرط التحكيم أن يلغي اختصاص المحكمة، كما كانت أحكام عن شرط التحكيم على أساس أن  
إلا أن  هذا الموقف  من الأطراف. أن يتم  تجاهلها من أي   التحكيم تفتقر لعنصر الإلزام؛ لذلك كان يمكن 

بأن  سلوكهم هذا تابع من مصالحهم الشخصية،  واجه انتقادات حادة، حيث اتهم اللورد )كامبل( القضاة  
 على حساب تحقيق العدالة واحترام إرادة المتعاقدين.)29(وذلك لغرض جمع الرسوم المتعلقة بالقاضي

والحيلولة  وقت مين على أن هم ممثلين عن الأطراف ومن ث م  يمكن عزلهم في أي   نظر للمحك   وكان يُ 
لى ضرورة دفع ع دون تنفيذ ات  فاق التحكيم، ومن أجل تفادي ذلك كأن يتم  الات  فاق على شرط جزائي ينصُّ 

الذي رفض  ١٦٨٧عام بمضامين ات  فاق التحكيم، إلا أن  صدور قانون  لُّ خ  مبلغ معي ن من الطرف الذي يُ 
لتحكيم خلال بالات  فاق التحكيمي أدى إلى أن يصبح افق عليها الأطراف كجزاء عن الإالبنود الجزائية التي يت  

 .)30(بلا فاعلية، حيث يمكن للأطراف عزل المحك  م للحيلولة دون تنفيذ ات  فاق التحكيم

سجيلها في بعد ت ا  ملزم ا  قضائي ا  قرار أصبحت ات  فاقي ة التحكيم تعتبر  ۱۸۳۳وعندما صدر قانون 
المحك  مين بإمكانهم إصدار أحكامهم بغض النظر عن عزلهم من قبل الأطراف، وبذلك فإن   إن  فالمحكمة، 

                                                           
 .٢٩٥، ص٢٠١٠ة، دار النهضة العربية، ، القاهر ١حسن، بطلان حكم التحكيم، ط أحمدخالد ( 28)

حاكم في ت المأصبحكانت الرسوم القضائية في ذلك الوقت مرتفعة ولا تتناسب غالباً مع قيمة الدعوى محل النزاع، حيث ( 29)
ائل البديلة الوس زاد شكور صالح،آ :انظر .مقصورة على أصحاب الثروة الذين يستطيعون تأمين نفقات التقاضيمعي نة  فترة

، ص ٢٠١٦، لبنان ،الدولية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى المؤسسة الحديثة للكتاب الاستثمارلتسوية منازعات عقود 
٣٩٢. 

 .۱۸۸، ص ١٩٩٠دار نوفل، بيروت،  ه ومصادره، الجزء الأول، أحكامعبد الحميد الأحدب، التحكيم ( 30)
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على الأطراف إذا ارادوا اسباغ الفاعلية على ات  فاق التحكيم التوجه إلى القضاء لتسجيله، وكان ذل ك  الوضع 
 في حل النزاع بعيدا  عن القضاء. يتعارض مع هدف التحكيم

بته، ه يعمل تحت إشرافه ورقابطانة القضاء العادي، وأن   بأن ه التحكيم   د  فقد ع 1950أم ا قانون  
من الأطراف أن ينقض ات  فاق التحكيم وينظر الدعوى أمام القضاء، وعلى المحك  م أن  ه أجاز لأي   ن  كما أ

 .)31(لا تعرض حكمه للإلغاء أمام القضاء العاديأو  ،يلتزم بإجراءات التقاضي العادية، وأن يحكم وفقا  للقانون 

 ،لمحك  مينبعمل ا خلُّ من العراقيل التي كانت تُ  ا  الذي عالج كثير  ۱۹۷۹بعد ذلك صدر قانون 
، ونظام )32(للتحكيم بصفته نظاما  قضائيا  خاصا ، ومن ذلك نظام تبادل الأسئلة بين الخصوم يءسوتُ 

ة  .)34(ف، وحالة بطلان حكم التحكيم بسبب سوء السلوك أو سوء التصرُّ )33(الحالات الخاص 

ليزي جترع الإنفالمشالتحكيم على المنازعات التي يجوز أو لا يجوز فيها التحكيم،  قوانين تمكنلم ت
حالة على  ل   ه يتمُّ التعامل مع كإذ من الواضح أن   ؛دقابلة للتحكيم بشكل محد  الق إلى القضايا غير لم يتطر  

القاعدة العامة تنصُّ على عدم قابلية التحكيم في المنازعات التي تؤثر على عامة الجمهور، مثل  حده، وأن  
ذلك المسائل المتعلقة بالأشخاص الذين ليسوا طرفا  في ات  فاق التحكيم، كذلك لا يمكن التحكيم في قضايا 

تي تنشأ عن والقضايا ال ،ة للبلدالأسرة ومسائل القانون الجنائي، والقضايا التي تتعارض مع السياسة العام

                                                           

 .٢١ص،  ٢٠١٠القاهرة، دار النهضة العربية، ، ١ط ،حسن، بطلان حكم التحكيم أحمدخالد ( 31)

ولا  اً بيمحك ِّم أجنه إذا كان البتوجيه الأسئلة لبعضهم عند نظر الدعوى، وبالتالي أن   طرافن يقوم الأأوفحوى هذا النظام ( 32)
ن هذا نع مذلك سوف يدفع الخصم الذي م   فإن   من توجيه الأسئلة لبعضهم البعض، طرافجراء وقام بمنع الأيعلم بهذا الإ

 لب دول العالم.غولم يكن هذا النظام موجوداً في أبضمانات التقاضي،  أخل  ؛ لأن ه جراء بالطعن على حكم التحكيمالإ

ة يمكن لهيئة التحكيم أن توقف من خلال نظام الحالات ال( 33) جراءات المحاكمة للاستفسار من القضاء العادي عن إخاص 
 هما ويكون ملزماً لها.ين متقابلين يختار القضاء أحد  أن تقدم حل  أو  موضوع النزاع، تخصُّ معي نة  ألةمس

سوء و أ ق سوء تصرف،لغاء حكم التحكيم كلما تحق  إله ما يعيب هذه الحالة هو المفهوم الواسع والذي يمكن من خلا  إن  ( 34)
 أحمدلد خا :نظرا -  التلاعب في حكم التحكيم.إلى  يؤدي تطبيقهاو  ،سلوك، فهي عبارة فضفاضة وليس لها مفهوم محدد

 .٢٣حسن، بطلان حكم التحكيم، المصدر السابق، ص 
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م الدخول في ات  فاق تحكي التابعة لها سلطة   والأشخاص   ل الدولة  يخو    ۱۹۷۸فكان قانون ، عمل غير قانوني
 انتها القضائية.من حصض ا  تخلي الدولة الدخول في ات  فاق تحكيم يعدُّ  بول  د أن  ق  قيد أو شرط، وقد أك   دون أي   

ة قيود على وبوجه عام لا توجد أي   أن هنجد  ۱۹۹٦انون التحكيم الصادر عام وعند الرجوع إلى ق
فقد  ،باستثناء بعض الحالات التي تتعارض مع السياسة العامة للبلد ،نطاق التحكيم، أو القابلية للتحكيم

ن م جاءت نصوصه ملائمة مع الاتجاهات الحديثة الموسعة للجوء إلى التحكيم، وكان متوافقا  في كثير  
(، فيمكن للدولة والأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى uncitralمواضيعه مع قانون التحكيم النموذجي )

 .)35(التحكيم سواء مع أشخاص عاديين أو معنويين، وسواء كان وطنيا  أو أجنبيا  

النموذجي  هو القانون  ١٩٢٥يعدُّ القانون الصادر عام فأم ا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية  
حكيم يرتبط ت ويحتوي على الأحكام العامة للتحكيم، وهو ينطبق على كل    ،للتحكيم في الولايات المتحدة

الولايات ن يف له صفة تجارية أو مرتبط بعنصر من العناصر ذات العلاقة بالإطار الخارجي، أو ببتصرُّ 
ن من ايات المتحدة الأمريكية يحكمها نوعكما أن  قابلية موضوع النزاع للتحكيم في الولا .)36(الأمريكية

ولاية، فإذا كانت  ، والقانون الخاص بكل   ۱۹۲٥القانون الفيدرالي الأمريكي الصادر عام  ما:ه ؛القوانين
م ا إذا اها إلى ولاية أخرى فيحكمها قانون الولاية، أجميع عناصر التحكيم مرتكزة في إحدى الولايات ولا تتعد  

ضع بين مواطنين تابعين إلى ولايات مختلفة فإن  التحكيم في هذه الحالة يخ مالا  تجارية تتمُّ كانت تتضم ن أع
 للقانون الفيدرالي الأمريكي.

  

                                                           
 .۱۹۸ه ومصادره، الجزء الأول، مصدر سابق، ص أحكامعبد الحميد الأحدب، التحكيم ( 35)

 .٢٥حسن، بطلان حكم التحكيم، المصدر السابق، ص  أحمدخالد ( 36)



 

 

20 

 الثاني بحثالم

 ي نظام التحكيم في عقود استثمارات الدولةأسباب تبن ِّ 

ة  - عقود الاستثمار نزاعات حل   على الرغم من أهمية الوسائل البديلة عن التحكيم في  وخاص 
لوسائل ا النهائي والأخير لحسم منازعاتها إذا ما أخفقت كلُّ  ل الملاذ  زال يمث    فإن ه ما -التوفيق والوساطة 

ثمار النزاع، وعلى نحو يمكن معه القول بأن  عقود الاست الودية والسلمية الأخرى في الوصول إلى تسوية وحل   
قود إلى التحكيم. ع اذكعن ه تي تنجمعات الا د ات  فاق تحكيم من شأنه أن يحيل النز بغير وجو  أصبحت لا تتمُّ 

عات الأخرى، زه عن التحكيم في سائر المناز تمي    يصةعقود الاستثمار يت سم بخص نزاعاتإلا أن  التحكيم في 
ي لتصد   ار االتي يجب على هيئات تحكيم منازعات عقود الاستثم تويرجع ذلك لاختلاف نوعية المشكلا

خص ل شخصا  عاما  يتمت ع بالسيادة يتعامل مع شأحد أطراف هذه العقود يمث    من أن   لها، والتي تنبع أساسا  
ة ؛خاص  .إذ إن  وجود الدولة كأحد أطراف النزاع يصبغ عملية التحكيم بصبغة خاص 

 :مطلبينوعليه سنقسم هذا المطلب إلى 

 الأول: الأسباب القانونية. مطلبال

 الثاني: الأسباب الواقعية )العملية(. مطلبال
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 الأول مطلبال

 الأسباب القانونية

 أن   رتبةما  في حسم المنازعات التي يمكن أن تثيرها عقود الاستثمار، إلى هم  مالتحكيم دورا   ؤديي
هالبعض يع أصبح القضاء  وأن ه في هذا المجال ،)37(من العقود مجموعةهذه ال فيما يخصُّ  لازما  أمرا   دُّ

يعود لك ذ، و اللجوء إلى التحكيملحسم منازعاتهم بفي عقود الاستثمار  الأطرافُ  رغب. حيث ي)38(الطبيعي
عقود  مع طبيعة منازعات متناسبة يزاتبه التحكيم من م مي زبما يت بعضها يتعل ق يدةعدإلى أسباب 

مضيفة لدولة البمخاوف المستثمرين الأجانب من اللجوء إلى قضاء ايتعل ق بعضها  أن   الاستثمار، كما
الاستثمار  إحدى وسائل اجتذاب باعتبارهإجرائية  ة، وبعضها الآخر يتعل ق بكون التحكيم ضمانللاستثمار

 وسنناقشها في الآتي: .ن ضماناته غير التجاريةالأجنبي وم

 مزايا التحكيم تتناسب مع طبيعة منازعات عقود الاستثمار: :أولاً 

به من مزايا  ي زميتومع تلك الخصوصية فإن  التحكيم بما صف بمزايا عديدة،تت عقود الاستثمارإن  
 :يأتيما تتمث ل بمنازعات هذه العقود، هذه المزايا ل القضاء الطبيعي لفض   يمث   

حيث يتمي ز التحكيم بسرعة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع في أقل  السرعة في الإجراءات: - ١
عادة في  ةغير المتوفر . تلك السرعة وقت  كثيرإجراءات التحكيم تؤد  ي إلى توفير في مرونة الإذ إن   ؛وقت

النزاع، وهو ما يحتاجه  لفصل السريع فيا تي تعيقالنصوص القانونية الدة ببعض ظم القضائية التقليدية المقي  النُّ 
ر صدأن ي منتظرة  ومجمدة  ضخمة أموالتكون هناك استثمارات و الفصل في منازعات عقود الاستثمار حيث 

                                                           
ار وأثره على القانون الواجب التطبيق، د داريةعلى التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإ الات ِّفاقحفيظة السيد حداد، ( 37)

 .٣، ص٢٠٠١المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،

نات مؤتمر آفاق وضماإلى  ة، بحث مقدمجنبيات الأالاستثمار عكاشة محمد عبدالعال، الضمانات القانونية لحماية ( 38)
ومنشور ضمن مؤلف بعنوان )آفاق وضمانات  ١٥/٢/٢٠٠١إلى  ١٣الاوربية في بيروت من  -ات العربيةالاستثمار 
 .٥٩، ص٢٠٠١، ١الأوربي، ط -الأوربية(، إعداد مركز الدراسات العربي -ات العربيةالاستثمار 
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فصل في التي تنتظر حتى يتم  ال موالل تلك الأتعطُّ  بسببقة ومن ث م  تكون هناك خسارة محق   ،حكم القضاء
م بالفصل في إلزام المحك    :الأولالعامل  ؛سببها عاملانمها التحكيم سريعة التي يقد   والعدالة ال. النزاعات بشأنها

واثيقه مل عام، فقوانين التحكيم و الأطراف كأص محدد من قبلمعي ن  عليه في زمن تي تُعرضالمنازعة ال
ة يجب ألا يتجاوزها المحك  م عند إصدار قراره، بل وتسمح للأولوائحه  ة  في هذه طرافعادة ما تحدد مد  المد 
أن   كمن فيي . أم ا العامل الثاني فإن ه)39(عند اتفاقهم على التحكيم، فيفقد المحك  م صفته بعد انتهائهابالتعديل 

ولا يجوز  ،فالحكم الصادر عن المحك  م يتمت ع بحجية الأمر المقضي ،التحكيم نظام للتقاضي من درجة واحدة
واردة وللأسباب ال ،مع إمكانية رفع دعوى البطلان بشأنه ،طريق من طرق الطعن العادية الطعن عليه بأي   

 .)40(الطعن بالبطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم كأصل عام مع مراعاة أن   ،حصرا  في القانون 

إن  ة، فه من سريب ت عيتماختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لفض   المنازعات مبعثه ما  سرية التحكيم: -٢
لتي الأسرار ا تبقىالمميزات الكبرى للتحكيم، حيث من  دُّ عجلسات التحكيم غير العلنية وعدم نشر الأحكام تُ 

بينهم  تنشأ تيالعدم معرفة المنازعات  ريدون ي ، فالأطراف في عقود الاستثمارتامة سريةفي بالعقد  ترتبط
 .الماليةو  هذه المعرفة من المساس بمراكزهم الاقتصادية ا قد تؤد  ي إليهم  نظرا  ل   ؛أسبابها ودوافعهاكذلك و 

؛ مناسبا  لهم حسبما يكون مرونة التحكيم تسمح للمتنازعين بتشكيله  حرية الأطراف في ظل ِّ التحكيم: -٣
 كيم؛اختيار التحنوع التحكيم، فلهم  أولا  اختيار  يملكون الأطراف  إن  . حيث )41(لأن ه ينفر من القوالب الجامدة

ا  كان التحكيم خاصأسواء  - الاختيارسيا . كما أن  لهم أو تحكيما  مؤس   Ad hocا أن يكون التحكيم خاصا  إم  ف
أمام إرادة  لمجال  ا يفسحالتحكيم أن  كما  .بالصلحأن يكون هذا التحكيم تحكيما  بالقانون أو في  –أو مؤسسيا  

                                                           
حقوق عين شمس للتحكيم"، مجلة الدراسات طريق التحكيم ومفهومه في إطار، "مركز   : اختيارإبراهيم أحمد إبراهيم( 39)

 .١٢٤، ص٢٠٠١القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد السابع، تموز )يوليو(، 

، ١حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط( 40)
 .١٨، ص٢٠٠٤

 ١٢١، المرجع نفسه، صإبراهيم أحمد إبراهيم( 41)
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 ،اق التحكيممون على ات  فقه المحك   القانون الذي يطب   أيضا  و  ،مكانهانعقاد التحكيم و  زمانفي اختيار  الأطراف
 وموضوع المنازعة محل التحكيم. ،وإجراءات التحكيم

منازعات  حل   اللازمة لالمتخصصة و يكفل المعرفة والخبرة القانونية والفنية  التحكيم قضاء متخصص: -٤
دعمع ت متلائمة وخبرة   ،نية حديثةاقتصادية وف منازعاتها معارف   الاستثمار التي يتطلب فضُّ   أصناف دُّ

فاءة من الكعالية  درجةي الأغلب الأعم على فيكونون ن يمالمحك    إن  . حيث ومجالاته الاستثمار الأجنبي
العلمية والعملية في  عهم غالبا  بالخبرةإليهم، فضلا  عن تمتُّ  التي تُستندللفصل في المنازعات والعلمية القانونية 

د محل النزاع، العقو وأعراف عادات ا يمتازون به من الإحاطة باختيارهم للفصل فيها، وم عي نيت ات التيالمنازع
 .وتجري بها المراسلات بين الأطرافبها العقود ر حر  وكذلك اللغات التي تُ 

 ك المستثمر الأجنبي بشرط التحكيم:تمسُّ  –ثانياً 

رها عقود المنازعات التي تثي إدراج شرط التحكيم لحل   على حريص المستثمر المتعاقد مع الدولة  إن  
عدالة عدم ثقته ب إضافة إلىر المنازعات في المحاكم، سيادتها عند نظاستعمال الدولة  شيةخ الاستثمار

ع به الدولة من استقلال وسيادة يجعل من الصعوبة الفصل في تمت  تحيث إن  ما ، محاكم الدولة المضيفة
 كون طرفا  فيها أمام القضاء الوطني لدولة أخرى. المنازعات التي ت

فادة دة للدولة، ومفادها عدم استوعلى الرغم من أن  الاتجاه الحديث يميل إلى الأخذ بالحصانة المقي  
 لأنشطتها بممارستها تي تتعل قدية دون التصرفات الأخرى الالدولة من حصانتها إلا بصدد أعمالها السيا

 بقىإذ ي ؛ع بالحصانة كمبدأ عامانتهاء التمتُّ على  يس دليلا  ذلك ل التجارية وأعمال الإدارة العادية، فإن  
 عدالةبقته لعدم ثذلك  ؛على إدراج شرط التحكيميحرص المستثمر الأجنبي  كما أن  . ع بهاالأصل هو التمتُّ 

 .محاكم الدولة المضيفة ونزاهة
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 ائية لتشجيع الاستثمار:التحكيم ضمانة إجر  –ثالثاً 

أكبر للاستثمارات اللازمة لتنمية موارد الدولة المضيفة، فإن ه لا بد   جذب  ق أن ه لكي يتحق   لا شك  
تثمر أن  المس ومن المتعارفلتأمين استثمارات الطرف الأجنبي الخاص.  حمايةقدر كاف  من المن توفير 

ةعي، خهو القضاء الطبيفي هذا المجال  صارإلى قضاء التحكيم الذي  طمأنُّ ي شأنه  التحكيم منأن   اص 
ادرا  ناتهم لقضاء الدولة العادي الذي بشأن خضوع منازعالقلق والخوف المستثمرين الأجانب  عن زيلأن ي

قات لتحكيم وتدفُّ بين اوالتفاعل الوصل  ظهرالأجانب. ومن هنا ي ترحيب بالنسبة للمستثمرين يكون مصدر   ما
د  ض ومن ضماناته ،الاستثمار الأجنبي جذب سبل حد  قد أصبح أالتحكيم إن  . ف)42(عهاوس الأموال وتنوُّ رؤ 

ها نالنزاعات وضمانة العدالة الدولية التي يؤم    آلية فض    خلالالتحكيم  إن  المخاطر غير التجارية، حيث 
ن   .)43(والتجارة الدولية الاستثماراتمن كسب ثقة تمك 

التحكيم  تالاستثمارات الأجنبية فقد أقر   تشجيععلى  - سيما النامية منها ولا - الدول وحرصا  من
وفي هذا الاتجاه فقد جاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، منازعات الاستثمار تسويةل وسيلةباعتبارها 

 ،مبدأ التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار في المادة السابعة منه سليكر    ۱۹۹۷لسنة  8المصري رقم 
في إطار  يجوز الات  فاق على تسوية هذه المنازعات أن  فق عليه مع المستثمر، كما على الوجه الذي يت  

ة  الات  فاقيات الثنائية السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار ات  فاقي ة واشنطن الخاص 
صري لأحكام قانون التحكيم الم زعات الاستثمار بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى، أو وفقا  بتسوية منا

ز مرك مالمنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أما حل   على  ، كما يجوز الات  فاق١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 

                                                           
 .٥٩ة، مرجع سابق، صجنبيات الأالاستثمار عكاشة محمد عبدالعال،  الضمانات القانونية لحماية ( 42)

 .٧٢ية العربية الأوربية، مرجع سابق، صالاستثمار يات الات ِّفاقعبدالحميد الأحدب، آليات فض النزاعات من خلال ( 43)
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إلى  اللجوء  أقر   ۱۰ي رقم قانون الاستثمار السور  فإن  كذلك  .)44(القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
 . )45( الفقرة /ب/ ٢٦وذلك في المادة / ،الاستثمار نزاعات حل   التحكيم في 

من  18ن  المادة فإ ،الاستثمار نزاعات تسويةل التحكيم وسيلة  قد اعتمد المشر  ع اللبناني  فإن  كذلك 
ت ق ۲۰۰۱/ ٨/١٦تاريخ  ٣٦٠قانون تشجيع الاستثمار في لبنان رقم  المنازعات  على أن: " تُحل  د نص 

نان أو الودي يمكن اللجوء إلى التحكيم في لب ر الحل   بين المستثمر والمؤسسة بطريقة ودية، وفي حالة تعذُّ 
 .مركز تحكيم دولي آخر" في أي   

 أن يقر   يقتضي أراضيهاجذب الاستثمارات الأجنبية إلى في الدولة  حرص فإن   منوالوعلى هذا ال
ةقانون فيها )خال يثق ي حيادعرض منازعات الاستثمار على جهاز  إمكانية( مبدأ تشريع الاستثمار اص 

أو في إطار  ،أجهزة التحكيم في إطار ما يقع الات  فاق عليه مع المستثمر :مثل ؛به ويطمأنُّ إليهالمستثمر 
 ن تلتزمفي أمصداقية المن  ضاعفدأ ير مثل هذا المبإقرا أن   يات الدولية ذات العلاقة. فلا شك  الات  فاق

 على نفسها. أخذتهاالتي  عهودهاالوفاء ببالدولة المضيفة 

  

                                                           
، ۱۱)مكرر(،  19منشور في الجريدة الرسمية، العدد  ٧۱۹۹لسنة  8رقم  الاستثمارفز انظر قانون ضمانات وحوا( 44)

 8م القانون رقإلى  رابعاً  الذي أضاف باباً  ٢٠٠٤لسنة  ١٣تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم تم   ولقد ۱۹۹۹و، يما
تابع )د( في  ۱۷الجريدة الرسمية، العدد منشور في  ٢٠٠٤لسنة  ١٣نظر القانون رقم ا ،لتيسير الإجراءات ۱۹۹۷لسنة 

 .٣، ص ٢٠٠٤أبريل سنة  ٢٢

 ٧والتعليمات المنفذة له والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم  ۱۹۹۱لسنة  ۱۰قانون استثمار الأموال السوري رقم  :نظرا( 45)
 .١٥، ص ٢٠٠٠، مؤسسة النوري، ۲۰۰۰/5/۱۳الصادر في 
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 الثاني مطلبال

 الأسباب الواقعية )العملية(

ه من مسباب الواقعية بالسياسات الاقتصادية والتنموية للدولة، وتنعكس على ما تقد   ترتبط هذه الأ
ة المتعاقدة معها، ومن جانب ثان  ضمانات قانونية للأطراف الأجنبية  وفه فإن  للطرف الأجنبي مخا الخاص 

قضائية لتسوية  لذا فهو يحاول تدويل هذه العقود واشتراط التحكيم كوسيلة ؛من التقاضي أمام قضاء الدولة
 :يأتي ومن هذه الأسباب ما ما ينشأ عنها من منازعات.

 تحكيم:أسباب ومبررات الدولة باللجوء إلى ال –أولًا 

 تحتاج الدول إلى تنمية مواردها وبناء هياكلها الاقتصادية، وأمام ذلك كان لا بد  لها من اتباع
سياسة استثمارية ناجحة، تتمث ل في قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة، مم ا 

ن أهم هذه الضمانات هي الضمانات حدا بها إلى تقديم الامتيازات والضمات التي تكفل لها ذلك، وم
الوحيدة  قضاءها الوطني هو الوسيلة فالمستثمر الأجنبي قد يمتنع عن التعاقد مع دولة يعلم أن   القانونية.

ه بقانونها عدم معرفت؛ منها: فه ذلك إلى أسباب عديدةلاستيفاء حقوقه في حالة نشوء النزاع، ويعود تخوُّ 
ها كاتباعها أمام القضاء، فضلا  عن تخوفه من حياد قاضيها الوطني أو تمسُّ الوطني، والإجراءات الواجب 

 لخ.إ...  بالحصانة القضائية

ولتبديد مخاوف الأطراف الأجنبية أصبحت الدول تقبل على إدراج شرط التحكيم في تعاقداتها 
 في ه أغلب الدولستها، وهذا ما كر  إقليمجرائية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية على إمعهم، كضمانة 

 قة بالاستثمار.تشريعاتها الداخلية المتعل   

 ۱۹۹۷( لسنة ۸جازت المادة السابعة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم )أفقد 
تي ات اليمنازعات الاستثمار بالطريقة التي يتمُّ الات  فاق عليها مع المستثمر، سواء في إطار الات  فاق تسوية  
تسوية المنازعات ب تي تختصُّ ودولة المستثمر، أو في إطار الات  فاقي ة ال العربية مهورية مصربين ج تسري 
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لى كذلك إلى جواز الات  فاق ع تشار أ... و  الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى 
 تجاري الدولي.ي للتحكيم القليمالإ تسوية المنازعات مع المستثمر الأجنبي بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة

ت  ۲۰۰۱آب  ١٦( في ٣٦٠( من قانون تشجيع الاستثمار في لبنان رقم )۱۲المادة ) أن  كما  نص 
اللجوء  ودي يمكنال ر الحل   وفي حالة تعذُّ  ،المنازعات بين المؤسسة والمستثمر بطريقة ودية حلُّ تُ " :على أن ه

 ."مركز تحكيم دولي آخر إلى التحكيم في لبنان أو في أي   

 :ثانياً: أسباب ومبررات الطرف الأجنبي ودوافعه في اللجوء إلى التحكيم

الناشئة  زاعاتندت الأسباب والمبررات التي تدفع المتعاقد الأجنبي إلى اللجوء إلى التحكيم في التعد   
 الآتي:كعن عقود الدولة 

 :دبلوماسي ةصعوبة إعمال مبدأ الحماية ال -أ  

عن ادعاءات رعاياها بأضرار ناجمة عن تصرفات الدول  ى الدفاع  كانت الحكومات في السابق تتول   
 ؛ني، إلا أن  إعمال هذا المبدأ يتطلب توافر شرطدبلوماسي ةالمضيفة لاستثماراتها عن طريق مبدأ الحماية ال

كار للعدالة وجود إن إثبات، والثاني: هو دبلوماسي ةرعاياها بالحماية ال ة شمول  بول الحكومة المعني  الأول: هو ق  
من جانب القضاء المحلي، والذي ينعقد له الاختصاص ابتداء، مم ا يترت ب عليه قيام اختصاص المحاكم الدولية 

 .(46) دبلوماسي ةبين دولتين استنادا  إلى مبدأ الحماية ال ا  في نظر النزاع باعتباره نزاع

اعات بين ليست نز  القضاء الدولي كان يرفض النظر في تلك المنازعات؛ لأن ها وبالرغم من ذلك فإن  
ولغرض تحاشي ذلك واستبعاد اختصاص المحاكم المحلية فإن  المستثمرين الأجانب  أشخاص القانون الدولي.

 التحكيم. على تضمين عقودهم شرط   يحرصون 

 

                                                           
تحكيم المعاهدات )شرط المظلة(، مجلة التحكيم العالمية، العدد التاسع والعشرون إلى  زهير الحسني، من تحكيم العقود )46(

 .۸۷، ص ٢٠١٦السنة الثامنة، كانون الثاني، 
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 :العقدعدم ثقة الطرف الأجنبي بقضاء الدولة الطرف في  –ب 

ني للعقد، نها من الإخلال والتأثير بالتوازن القانو في عقود الدولة، تتمت ع الدولة الطرف بمزايا سيادية تمك   
ومن ث م  التأثير على حياد قاضيها الوطني في حالة عرض النزاع الناشئ عليه؛ لأن ه غالبا  ما يميل القاضي 

ة في ال ،الوطني إلى جانب دولته والسياسية التي  الاقتصاديةوالاجتماعية  بالمصالح ةقالمتعل عاتا ز نوخاص 
 .وسيادتها بالدولة تمسُّ 

شريعات ت ن الأجانب على إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم مع الدول، نتيجة لخلو   و كما يحرص المتعاقد
حداثة، وعدم ا إلى البمقاضاة الحكومات، فضلا  عن اعتقادهم بافتقار تشريعاته أغلب هذه الدول من نظام خاص   

فنية  تكلاعلى مش المشتملةطبيعة منازعات عقود الدولة، تي تتلاءم مع قدرتها على ضمان الحلول القانونية ال
 .(47)لأنظمة قانونية مختلفة ة دول وتخضعإلى فترات طويلة، كما أن ها قد تكون بين عد   دة وتمتدُّ معق  

 بالحصانة القضائية: ك الدولةخوف الطرف الأجنبي من تمسُّ  –ج 

مبدأ السيادة هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في الدفع بالحصانة القضائية، فهذا المبدأ يمنعها  يُعدُّ 
مع الدول الأخرى،  ي إلى الإخلال بمبدأ المساواة من المثول أمام قضاء وطني أجنبي آخر؛ لأن  ذلك سيؤد   

 والمساس بمبدأ السيادة.

 –المبدأ  ك بالحصانة القضائية أمام التحكيم أصبح أمرا  غير مقبول، حيث أصبح هذاإلا أن  التمسُّ  
الصادر عنها  فلا في الأحوال التي يكون فيها التصرُّ إنسبيا  ولا تستفاد منه الدولة  –طبقا  للاتجاه الحديث 

ئية عن الدولة ات  فاق التحكيم يؤد  ي دوره في خلع الحصانة القضا د الرأي الغالب في الفقه أن  فا  سياديا ، ويؤك   تصرُّ 

                                                           
، ١القانون الدولي العام، ط حكامة وفقاً لأجنبيالأ الاستثمارفؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكيم الدولي في منازعات  )47(

 .١٤٢، ص٢٠١٠سكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، الإ
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بالتحكيم يستلزم بالضرورة التنازل عن الحصانة  بول الدولةسواء كانت تعاقداتها تجارية أو متعلقة بمرفق عام، فق  
 .(48)القضائية

لأصل والعكس هو ع بالحصانة كمبدأ عام، بل يبقى هو اانتهاء التمتُّ  دلُّ علىذلك لا ي إلا أن  
لمتعاقد الأجنبي في حالة حدوث نزاع ورفع دعواه أمام القضاء ل، وتكمن الخطورة في ذلك بالنسبة (49)الاستثناء

القضائية، ومن  الوطني للدولة الطرف، فإن ه سوف يواجه بهذه العقبة الأساسية المتمثلة بدفع الدولة بحصانتها
ة أمام دفع الدولة بالحصانة القضائية. ث م  سيؤد  ي ذلك إلى إهدار حقوقه الخ  اص 

 الخاتمة 

يساهم التحكيم الدولي في تحقيق توحيد إقليمي أو عالمي، ويعمل على إنشاء قواعد قانونية واتفاقيات 
موحدة لحل النزاعات الناشئة عن المعاملات الاقتصادية الدولية. يتم ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية والقوانين 
النموذجية، بالإضافة إلى أحكام التحكيم الدولية التي تُعتبر أولوية في معالجة المسائل المتعلقة بالتعاقدات 

 الاقتصادية الدولية.

عندما يقوم المحكم الدولي بالفصل في النزاع المعروض عليه، فإنه يسعى لتطبيق العدالة، ولكن وذلك 
ي إطار قانوني أوسع يتجاوز حدود أي قانون وطني آخر. ليس ضمن الإطار الضيق للقانون الوطني، بل ف

ولتحقيق ذلك، لا يعتمد المحكم فقط على القواعد القانونية التي نشأت من عادات المتعاملين في التجارة الدولية، 
ا دور ا في إنشاء قواعد جديدة تتناسب مع طبيعة المعاملات الاقتصادية الدولية.  بل يلعب أيض 

 

                                                           
التحكيم في حل المشكلات القانونية الناجمة عن وجود الدولة طرفاً في العلاقات ات ِّفاق  الحاج و. نعيمي فوزي، دور أحمد)48(

 .١٤٨، ص ۲۰۱۸العقدية ذات الطابع الدولي، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثامن والثلاثون، 
لمنازعات التجارية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية عمار فلاح، دور التحكيم في فض ا)49(

 ۷۹، ص ۲۰۱۵باتنه، الجزائر،  -الإسلامية، جامعة الحاج لخضر  والعلوم
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  الاستنتاجات   

ر من عناصر عقدية وعناص ا  بمرك   ا  نظام :أي ؛ه، وقضاء  في وظيفتهفي أساس التحكيم عقدا   يعدُّ  -1
ما تخضع من مظاهر الإرادة، ويخضع ل ل العناصر العقدية في ات  فاق التحكيم الذي يعدُّ مظهرا  وتتمث   ،قضائية

 هم ةمالقضائية في الطبيعة القضائية لثل العناصر ه، وتتم  نمن حيث إجراءاته وبطلا له العقود من أحكام
 المحكم، وما يصدر عنه من أحكام.

ة للمنازعات الإدارية على الصعيد الدولي. -2  الحاجة إلى وجود قضاء تحكيمي يراعي الطبيعة  الخاص 
 ليتم   من جهة القضاء الوطني، عقود الدولةل التحكيم قضاء خاصا ، بموجبه تسلب المنازعات في يمث    -3

 ليهم بممارسة وظيفة قضائية.إالقانون الخاص يعهد نين من أشخاص فيها بواسطة أشخاص معي   الفصل

 التوصيات   

ود الإدارية لنظام العق التعاقد وفقا   م عملية  تقتضي أهمية هذه العقود صدور تشريع مستقل ينظ    -1
 بشكل يفضي إلى سهولة تفسير بنود وأحكام هذا العقد، وهذا رعى الإطار القانوني لهذه العقودالمستحدثة، وي

 للمستثمرين الأجانب. ل حافزا  من شأنه أن يشك   
صوصا  يتضم ن ن من خلال إصدار تشريع خاص، المشر  ع السوري ضرورة تنظيم التحكيم من قبل  -2

تمي ز عن القواعد وت ،عقود الدولةي م عملية التحكيم في العقود الإدارية، والتي تشمل قواعد التحكيم فظُ واضحة لنُ 
ز بين التحكيم بين أشخاص القانون الخاص، والتحكيم في العقود التي تكون الدول العامة للتحكيم، والتي لا تمي   

 فيها. طرفا  
 قائمة المراجع 

 أولا : الكتب 

لطبعة مقارنة(، ا آزاد شكور صالح، الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود الاستثمار الدولية )دراسة -1
 .٢٠١٦الأولى المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  -2
 .2004بيروت، لبنان، 
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لى القانون ع حفيظة السيد الحداد،  الات  فاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثره -3
 .٢٠٠١، دار المطبوعات الجامعية، ١الواجب التطبيق، ط

حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي  -4
 .٢٠٠٤، ١الحقوقية، بيروت، ط

القانون  ره علىحفيظة السيد حداد، الات  فاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأث -5
 .٢٠٠١الواجب التطبيق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،

حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإدارية في التطبيق العملي )المبادئ  -6
 .١٩٩٨والأسس العامة(، منشأة المعارف، مصر، 

التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، حيدر مدلول بدر عبدالله، الرقابة القضائية على  -7
 .(٢٠١٧، )القهرة: المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، ١ط

 .٢٠١٠، القاهرة، دار النهضة العربية، ١خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، ط -8
 . ٢٠١٠عربية، ، القاهرة، دار النهضة ال١ط خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، -9

 .١٩٩٠عبد الحميد الأحدب، التحكيم أحكامه ومصادره، الجزء الأول، دار نوفل، بيروت،   -10
عكاشة محمد عبدالعال، الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر  -11

نشور ضمن وم ١٥/٢/٢٠٠١إلى  ١٣الاوربية في بيروت من  -آفاق وضمانات الاستثمارات العربية
 -الأوربية(، إعداد مركز الدراسات العربي -مؤلف بعنوان )آفاق وضمانات الاستثمارات العربية

 .٢٠٠١، ١الأوربي، ط
عمار فلاح، دور التحكيم في فض المنازعات التجارية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  -12

 .۲۰۱۵باتنه، الجزائر،  - الإسلامية، جامعة الحاج لخضر الإنسانية والاجتماعية والعلوم
فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبية وفقا  لأحكام القانون  -13

 .٢٠١٠، مصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ١الدولي العام، ط
المحك  م  هاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجب الاعمال على العقود الإدارية الدولية أمام -14

 .۲۰۰۸الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 
هاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحك  م  -15

 .٢٠٠٨، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ١الدولي، ط
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 ثانياً: الأطاريح 
صر )دراسة مقارنة بين م، عقود الإدارية بين التأييد والاعتراضنادية بنيوسف، التحكيم في ال -1

 .۲۰۰۹طروحة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، أوفرنسا والمغرب(، 
 ثالثا : المجلات القانونية

سامي بديع منصور، جواز التحكيم في عقود الإدارة في التمثيل التجاري الدولي، المجلة -1
 .۲۰۰۲محسن شفيق العربي والدولي، العدد الحادي والعشرون، لبنان، اللبنانية للتحكيم 

طريق التحكيم ومفهومه في إطار، "مركز حقوق عين شمس   إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار -1
للتحكيم"، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد السابع، تموز 

 .٢٠٠١)يوليو(، 
. نعيمي فوزي، دور ات  فاق التحكيم في حل المشكلات القانونية الناجمة عن وجود أحمد الحاج و -2

الدولة طرفا  في العلاقات العقدية ذات الطابع الدولي، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثامن 
 .۲۰۱۸والثلاثون، 

 ;Rev، منشور بالفرنسية في: ٦٣٧، ص١، ج١٥، العدد٢٠٠٨تأثرت الجريدة الرسمية  -3
Arb.2009 جان لوي دلفولفي: عرض النص الذي اقترحته لجنة التحكيم الفرنسية 

بحث منشور في  BOTدويب حسين جابر عبد العظيم، التحكيم في العقود الإدارية وعقود ال،  -4
 .۲۰۰۸المؤتمر السنوي السادس عشر، للتحكيم التجاري الدولي، أبو ظبي، 

ريما شرف الدين، أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد   -5
 .٢٠١٣السابع عشر، بيروت، 

ريما شرف الدين، أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي الدولي، العدد  -6
 السابع عشر.

لى تحكيم المعاهدات )شرط المظلة(، مجلة التحكيم العالمية، زهير الحسني، من تحكيم العقود إ -7
 .٢٠١٦العدد التاسع والعشرون السنة الثامنة، كانون الثاني، 

شريف يوسف خاطر، التحكيم في مجال العقود الإدارية )دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي  -8
ي، تجاري الدولي، أبو ظبوالمصري(، بحث منشور في المؤتمر السنوي السادس عشر للتحكيم ال

۲۰۰۸. 
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 .١٩٧٤منشور في مجلة القانون لعام  ٣١/٣/١٩٧٤كتاب مؤرخ في  -9
مظهر العنبري، في اتجاهات التحكيم الحديثة في القانون السوري، المجلة اللبنانية للتحكيم  -10

 .العربي والدولي، العدد الثامن
 رابعا : القوانين 

والتعليمات المنفذة له والمعدل بالمرسوم  ۱۹۹۱لسنة  ۱۰قانون استثمار الأموال السوري رقم  -1
 .٢٠٠٠، مؤسسة النوري، ۲۰۰۰/5/۱۳الصادر في  ٧التشريعي رقم 

 خامسا : القرارات القضائية 
في  ۲۰۰۱/۱۹۲قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشرة، قرار رقم  -1

اني محمود حمزة، النظام القانوني الدولة اللبنانية / بنك لبنان والمهجر ه ۲۰۰۱/۳/۲۱
، لبنان: منشورات ١الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحك  م الدولي، ط

 .٢٠٠٨الحلبي الحقوقية، 
، مجموعة أحكام النقض، الجزء الأول، وفي ٣٠/١٢/١٩٧٢تاريخ  ١٢١٦/٣٧٩قرارها رقم  -2

لنقض السورية سلامة تسمية الأجنبي قررت محكمة ا ٨/٦/١٩٦٣قرار صدر عنها بتاريخ 
م، وعدم مخالفته للنظام العام. محكما  بشرطين: الأول عدم ذكر مكان صدور حكم التحكي

 .١، مجموعة أحكام النقض، ج٣٢٤/٦٧قرار رقم )
التي تصدرها وزارة العدل  ١٩٧٥. مجلة القانون العام ٣١/٣/١٩٧٥تاريخ  ١٧/٧القرار رقم  -3

 ./٦و٥السورية العدد/
 

 
 

 

 
 


